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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الرسم القراني ضابط من ضوابط القراءة.
الكلمات المفتاحية:الرسم القراني-ضوابط القراءة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن الرسم القراني ضابط من ضوابط القراءة
II. موضوع المقالة 
يقول الإمام ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتًا في بعضها دون بعض
واشتراط ابن الجزري موافقة أحد المصاحف العثمانية الأئمة؛ مبني على كون عثمان  حين كَتب المصاحف، وبَعَثَ بها إلى الأمصار لم يجعلها مطابقة تمامًا؛ فهي وإن اتحدت من جهة خلوها من النقط والشكل فقد اختلفت من ناحية الحذف والإثبات.

وليس ها هنا توجِيهُ هَذا الاختلاف، ويأتي فيما بعد. ولذلك تحظى القراءة بالصحة، وهي أن تُوافِقَ مَجموع تلك المصاحف لا جميعها، ما دام أنّ الأمر لم يخرج عن جمع سيدنا عثمان الذي أجمع الصحابة عليه.
ثم شرع -رحمه الله تعالى، أي: الإمام ابن الجزري- يُبين مسألة موافقة الرّسم التّحْقِيقي والتّقديري وكيفية احتمال المصاحف العثمانية للاختلافات المتعددة في القراءات، فقال: "وقولنا بعد ذلك ولو احتمالًا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرًا؛ إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقيًّا وهو الموافقة الصريحة، وقد تكون تقديريًّا وهو الموافقة احتمالًا، وقد توافق بَعضُ القِراءات الرسم تحقيقًا ويُوافقه بَعْضُها تقديرًا، 
وقراءة الألف محتملة تقديرًا وقد توافق اختلافات القراءات الرّسم تحقيقًا مما يدل تجَرّده عن النقط والشّكل وحَذْفُه وإثْبَاتُه على فضل عظيم للصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- ولا شك أن كلام ابن الجزري واضح لا غموض فيه ولا إشكال.

ولكن زيادة في الإيضاح أقول: إنّ مُوَافَقَة القِرَاءة الصّحيحة للرسم العُثماني لا تخلو أن تكون:
أولًا: موافقة تحقيقية: وهي الموافقة الصريحة، وذلك كمن قرأ "ملك يوم الدين"، بالقصر إذ هي مرسومة في المصحف بحذف الألف، فتكون الموافقة مطابقة بين اللفظ ورسمه
ثانيًا: مُوافقة تَقْدِيرية: وهي المُوَافَقة الغَير الصّريحة.

وبناء على هذا النّوع من الموافقة أُمْكِن توجيه الكَلِمات التي تُخالف صريح رسم القرآن ، ولو تقديرًا هذه الموافقة كما قال الإمام النويري، للزم الكل مخالفة الكل.

ثالثًا: موافقة احتمالية: وهي الموافقة النّاتجة عن تقبل الكلمات القرآنية طُرقًا مختلفة من القراءة، بسبب خلوها من النقط والشكل التحتية والنون  .

ويُلاحَظ أنّ هَذه المُوافَقة لا تَخْرُج عن أن تكون صريحة أن بناء الكلمة وهيكلها وشكلها التركيبي واحد في جميع تلك القراءات، ولا يختلف الرّسم عن الكلمة إلَّا في الهيكلة الإعرابية مما هو من عوارض الكلمة، وذلك ناجم عن طبيعة الرسم العثماني، ومراد سيدنا عثمان منه.

ولهذا الأمْرِ، رأينَا كيفَ أنّ ابن الجزري قد أدخل الوفاق التقديري في الاحتمال، وجعل الاحتمال داخلًا في نطاق الوفاق التحقيقي، وبذلك تكون القسمة عنده ثنائية؛ وذلك ما نص عليه الإمام النويري بقوله: "وكان للرَّسم احتمالًا يحتمل أن يكون جعله مقابلًا للتحقيق؛ فتكون القِسْمَة عنده ثنائية، وهو التحقيقي الاحتمالي. ويكون قد أدخل التقديري في الاحتمالي وهو الذي فعله في نشره، ويحتمل أن يكون قد ثلث القسمة، ويكون حكم الأولين -أي: التحقيقي والاحتمالي- بالمعنى الذي قسمت به أنواع الموافقة ثابتًا بالأولوية".
وقد بين الإمام الجعبري كيفية موافقة الرسم القرآني لاختلاف القراءات؛ على نحو أكثر عمقًا وتَفَهّمًا واستيعابًا؛ حيثُ قال: "وهذه الموافقة تكون تحقيقًا وتقديرًا؛ لأنّ الاختلاف يكون اختلاف تغاير، وهو في حكم الموافق، أي: لا يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر، ولا يكون اختلاف تضاد أو تناقض، أي: يَلْزَمُ مِن صِحّة أحدهما بطلان الآخر.

والواقع هو الأول اختلاف التغاير وتحقيقه: أنّ الخط تارة يحصل جهة اللفظ فمخالفه مناقض، وتارة لا يحصلها بل يُرسم على أحد التقادير، فاللفظ به موافق تحقيقًا ومغايره موافق تقديرًا؛ لتعدد الجهة والبدل في حكم المبدل، وما زيد في حكم العدم، وما حذف في حكم الثابت، وما وصل في حكم الفصل، وما فصل في حكم الوصل، وحاصله: أن الحرف يُبدل في الرّسم ويُلفظ به اتفاقًا
.

فكيف نُمَيّز بين ما وافقها، وما كان منها على النقيض، وذلك أنّ الموافقة المَشروطة كما هي في الحذف والإثبات، وما شاكل ذلك، أما ما يتعلق باتحاد الشكل في الكلمات في الرسم القرآني؛ فقد عادت كل قراءة يحتملها رسم المُصحف من اختلاف النّقط مقبولة، ويَحْصُل العِلْمُ بذلك مع الشرطين المذكورين، وهما: "صِحّةُ السَّند، وموافقة العربية".
والأمر كما قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمام، وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضه بالتاء، لم يكن واحد منهم خارجًا عن المصحف". وبذلك التفصيل الذي أسلفته في بيان هذا الضابط، أمكن دخول كثير من القراءات في المصحف العثماني وهي طبعًا من القراءات التي أراد عثمان والصحابة إثبات مَشْرُوعِيّة التعبد بها، ويكون هذا الضابط؛ إنّما أريد به إلغاء ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانها من القراءات التي لم تحظَ بإجماع الصحابة؛ مثل قراءة ابن مسعود، وقراءة أبي بن كعب -رضي الله تعالى عنهما.

على أن اتساع هذا الضابط بقبول أقصى عدد ممكن من القراءات وإن كان تَحَمّله لها يمكن تبيينه وملامسة آثارِه في قول ابن الجزري، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم، أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك، لا يعد مُخالفًا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة
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